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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العرائض الخمس المسجلة بأمانتھا العامة في 4 و5 نوفمبر 2021، الأولى والثانیة قدمھما السیدان بلقاسم المعتصم وأحمد الراجي
–بصفتھما مترشحین- طالبین فیھما إلغاء انتخاب السید عز الدین

زكري والسیدة أمال العمري في الاقتراع الذي أجـري فـــي 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارین برسم الھیئة الناخبة المكونة من
ممثلي المأجورین، والثالثة قدمھا كل من السید عبد الناصر الخبولي-

بصفتھ مترشحا- وباقي المترشحات والمترشحین بلائحة ترشیحھ، في مواجھة السید المصطفى الوجداني، طالبا فیھا تصحیح النتائج الحسابیة التي
أعلنتھا لجنة الإحصاء وإلغاء انتخاب السیدات والسادة میلود معصید

وأمال العمري وعز الدین زكري ونور الدین سلیك ومینة حمداني وفاطمة  الإدریسي وبوشعیب علوش ومریم الھلواني في نفس الاقتراع، والرابعة
قدمتھا السیدة مریم شكیبي-بصفتھا مترشحة- طالبة فیھا إلغاء انتخاب

السیدة سلیمة زیداني في الاقتراع المذكور وباقي "العملیة الانتخابیة"، والخامسة قدمھا السید المصطفى الوجداني- بصفتھ مترشحا- طالبا فیھا إلغاء
انتخاب السیدات والسادة میلود معصید وأمال العمري ونور الدین سلیك

ومینة حمداني وعز الدین زكري وفاطمة الإدریسي وبوشعیب علوش ومریم الھلواني في الاقتراع السالف ذكره، برسم نفس الھیئة؛ 

وبعد منح الطاعن الثاني، بصورة استثنائیة، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا، للإدلاء بمستند؛

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة العشر المسجلة، على التوالي، بنفس الأمانة العامة في 12 ینایر و2 فبرایر 2022؛  

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27  من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیـة خـلال
الحملات الانتخابیة     والاستفتائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف

رقم 1.11.171 بتاریخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.03.194 بتاریخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر
2003)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛  

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورین؛ 

من حیث الشكل: 

فیما یخص الطعن الموجھ ضد السید المصطفى الوجداني:



حیث إن الطعن الموجھ ضد السید المصطفى الوجداني یتعین التصریح بعدم قبولھ، باعتبار ھذا الأخیر مترشحا غیر فائز، مما تنعدم معھ المصلحة
في إثارة الطعن في مواجھتھ؛ 

من حیث الموضوع: 

في شأن المأخذ المتعلق بأھلیة المطعون في انتخابھ السید عز الدین زكري:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ، السید عز الدین زكري ترشح للاقتراع موضوع الطعن، باسم إحدى المنظمات
النقابیة "ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي"، دون أن تكون لھ صفة مندوب

للأجراء بالقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي منذ شھر نوفمبر 2015 لبلوغھ سن التقاعد وعدم استفادتھ من التمدید
طبقا للقانون، وأنھ انتخب مندوبا رسمیا في الجمع العام للأعمال

الاجتماعیة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدین، وانتخب في 16 یونیو 2021، مندوبا أصلیا للأجراء بإحدى الشركات
بمكناس، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفصلین 24 و90 من القانون التنظیمي

المتعلق بمجلس المستشارین ولمقتضیات المادة الأولى من القانون رقم 72.14 المحددة بموجبھا السن التي یجب أن یحال فیھا على التقاعد
الموظفون و المستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنیة، والمادة 74

من مدونة الانتخابات، والمواد 435 و438 و439 و526 من مدونة الشغل؛ 

وحیث إن القانون رقم 72.14، المستدل بھ، لا ینطبق على النازلة، إذ الثابت من وثائق الملف، أن المطعون في انتخابھ لا یندرج ضمن فئة
الموظفین والمستخدمین المعنیة بالقانون المذكور، مما یجعل وضعیتھ، فیما

یخص السن القانوني للتقاعد، خاضعة لمقتضیات مدونة الشغل؛ 

وحیث إن انتخاب المطعون في انتخابھ، في 16 یونیو 2021 مندوبا رسمیا عن فئة المتقاعدین وعضوا بالجمع العام لجمعیة الأعمال الاجتماعیة
بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما نعاه الطرف الطاعن وأثاره

المطعون في انتخابھ من دفع بھذا الخصوص، لا صلة لھ بالنازلة، ویبقى عدیم الأثر على وضعیة المعني بالأمر، إذ أن مناط المنازعة في أھلیة
المطعون في انتخابھ، ینصب على صحة اكتسابھ صفة الأجیر، واستمراره

في الشغل بعد بلوغھ السن القانوني للتقاعد، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومیة المختصة، طبقا لما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة 526 من
مدونة الشغل من أنھ: " یجب أن یحال إلى التقاعد كل أجیر بلغ سن

الستین. غیر أنھ یمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز ھذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومیة المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل
وبموافقة الأجیر."

وحیث إن الطرف الطاعن، أدلى لتعزیز مأخذه، ببیانات الشركة التي انتخب بھا المطعون في انتخابھ مندوبا للأجراء، كما أدلى بنسخة من محضر
انتخاب المطعون في انتخابھ،  في 16  یونیو 2021،  مندوبا أصلیا

للأجراء بالشركة السالف ذكرھا؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ، أدلى من جھتھ بنسخة من قرار صادر عن المدیر العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي یفید إحالة المعني
بالأمر على التقاعد ابتداء من 30 ماي 2018؛ 

وحیث إنھ، لئن أدلى المطعون في انتخابھ بھذه الوثیقة، فإنھ یبین من الاطلاع على المراسلة الصادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة
الصغرى والتشغیل والكفاءات، المؤرخة في 30 سبتمبر 2022، جوابا

على كتاب المحكمة الدستوریة، أن مصالح ھذه الوزارة لم یسبق لھا إصدار أي ترخیص للمطعون في انتخابھ، للاستمرار في العمل بعد بلوغھ سن
الستین؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون صفة الأجیر قد انتفت عن المطعون في انتخابھ، وقت إیداع ترشیحھ برسم الاقتراع موضوع الطعن،  كما انتفت معھ
صفتاه ناخبا وممثلا للأجراء برسم انتخاب مندوبیھم، وبالتبعیة، عضویتھ

بالھیئة الناخبة التي ترشح فیھا برسم الاقتراع موضوع المنازعة، طبقا للفقرة الثانیة من المادة 5 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین
التي تنص على أنھ: "یجب...أن یكون المترشحون للانتخابات التي



تجري في ھیئة من الھیئات الناخبة المنصوص علیھا في المادة الأولى أعلاه، أعضاء في الھیئة التي یترشحون عنھا."، وتعین معھ إبطال انتخاب
السید عز الدین زكري، عضوا بمجلس المستشارین، من غیر حاجة

للبت في باقي المآخذ المثارة في مواجھتھ؛  

في شأن المأخذ المتعلق بأھلیة المطعون في انتخابھا السیدة أمال العمري:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھا، السیدة أمال العمري ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابیة، برسم نفس الاقتراع،
ممثلة للقطاع البنكي، رغم "انقضاء صفتھا" كمندوبة للأجراء لبلوغھا

سن التقاعد، وتجاوزھا "الحد الأقصى للتمدید"، ووجودھا في حالة "تفرغ" إثر انتخابھا عضوا بمجلس المستشارین برسم الولایة الانتدابیة
المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین

وللمادة الأولى من القانون رقم 72.14 المشار إلیھ، ومنشور السید رئیس الحكومة المتخذ إعمالا للقانون المذكور، وللمادة 435 من مدونة الشغل؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن عدم انطباق القانون رقم 72.14 على وضعیة المطعون في انتخابھا، لنفس الأسباب التي سبق بیانھا أعلاه، فإن حالة التنافي،
تھم، علاقة بالنازلة، الفئات المشار إلیھا في الفقرة الثالثة من المادة

15 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، ولا تعد المطعون في انتخابھا ضمنھا، لكونھا مستخدمة بالقطاع الخاص، كما ھو ثابت من
وثائق الملف، مما یكون معھ ما نعاه الطرف الطاعن، من ھذین

الوجھین، غیر مرتكز على أساس من القانون؛ 

وحیث إن الفصل 63 من الدستور ینص بصفة خاصة على أنھ: "یتكون مجلس المستشارین...من...أعضاء تنتخبھم على الصعید الوطني، ھیئة
ناخبة مكونة من ممثلي المأجورین." وعلى أن أعضاء ھذا المجلس

"ینتخبون بالاقتراع العام غیر المباشر، لمدة ست سنوات،..."؛ 

وحیث إن المادتین الأولى (البند الرابع) والخامسة (الفقرة الثانیة) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین تنصان على التوالي، وبصفة
خاصة على أنھ:"... یجب أن یكون ممثلو المأجورین منتخبین وفق

الإجراءات والشروط القانونیة المطبقة على كل فئة من فئات الموظفین والمستخدمین..."، وعلى أنھ: "... "یجب...أن یكون المترشحون للانتخابات
التي تجري في ھیئة من الھیئات الناخبة المنصوص علیھا في المادة

الأولى أعلاه، أعضاء في الھیئة التي یترشحون عنھا."؛ 

وحیث إن الفقرات الأولى من المواد 434 و435 و526 من مدونة الشغل، تنص على التوالي على أنھ: " ینتخب مندوبو الأجراء لمدة یتم تحدیدھا
بمقتضى نص تنظیمي."، وعلى أنھ: " تنتھي مھام مندوب الأجراء

بوفاتھ، أو بسحب الثقة منھ أو باستقالتھ، أو ببلوغھ السن القانوني للتقاعد، أو بإنھاء عقد شغلھ، أو بصدور حكم علیھ من الأحكام المشار إلیھا في
المادة 438"، وعلى أنھ: " یجب أن یحال إلى التقاعد كل أجیر بلغ سن

الستین. غیر أنھ یمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز ھذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومیة المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل
وبموافقة الأجیر."؛ 

وحیث إن المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.421 الصادر بتاریخ 16 ینایر 2009، المتخذ تطبیقا للمادة 434 من مدونة الشغل تنص على أنھ:
"...تحدد مدة انتداب مندوبي الأجراء في ست سنوات."؛ 

وحیث إنھ یستفاد من ھذه الأحكام، في ترابطھا وتكاملھا، مع مراعاة درجتھا في التراتبیة المعیاریة، أنھ، من جھة أولى، أن المشرع الدستوري
بإقراره تمثیلیة المأجورین بمجلس المستشارین، إنما رام، من خلال نمط

انتخابھم، و قیامھم بتمثیل الأمة، ضمان مساھمتھم في أداء مھامھم البرلمانیة تحقیقا للطابع الاجتماعي لنظام الحكم، على النحو المقرر في الفقرة
الأولى من الفصل الأول من الدستور التي تنص على أن: "نظام الحكم

بالمغرب نظام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة واجتماعیة."، ومن جھة ثانیة، أن الترشح لانتداب انتخابي، ھو التزام مسبق من المترشح، متى
تم انتخابھ، بممارسة مھامھ التمثیلیة على وجھ الاطراد والانتظام

والاستمرار، لا یوقفھ في ذلك إلا ما قد یعتریھ، أثناء انتدابھ، من أوضاع مقررة في القانون، وأنھ تقع على المترشح، تبعا لذلك، مسؤولیة التحقق
بدءا، أثناء إیداع ترشیحھ، من انتفاء ما قد یعیق أداء مھامھ التمثیلیة خلال



مدة انتدابھ، سیما ما یتعلق منھا بأھلیتھ أو دوام اكتسابھ عضویة الھیئة التي یترشح عنھا في حال الاقتراع العام غیر المباشر، كما ھو الأمر في
النازلة، وأن ما سنھ القانون من آلیات لاستبدال حاملي الانتدابات الانتخابیة

أو الحلول محلھم، إنما قررت لما یعتري حاملي ھذه الانتدابات من حالات لم یكن متوقعا حدوثھا أثناء إیداع ترشیحھم، ومن جھة ثالثة، أن بلوغ
السن القانوني للتقاعد، وھو ستون سنة، یعد سببا قائم الذات لانتھاء مھمة

مندوب الأجراء، متمایز عن حالة إنھاء عقد الشغل، خلافا لما دفعت بھ المطعون في انتخابھا في مذكرتھا الجوابیة، ومن جھة رابعة، أن الاستمرار
في الشغل، بعد تجاوز سن الستین، بناء على قرار تتخذه السلطة

الحكومیة المكلفة بالشغل، وضعیة مھنیة استثنائیة محددة المدة، تمنح لغرض محدد، وتتوقف على طلب المشغل، لا الأجیر، الذي یعود لھ، طبقا
للقانون الموافقة أو الرفض، وتخضع، فیما یخص منحھا، للسلطة التقدیریة

للسلطة الحكومیة المكلفة بالشغل، ومن جھة خامسة، أن مدة انتداب مندوبي الأجراء، كما مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارین ھي ست سنوات،
مما یتعین معھ على المترشح، الحرص بصفة خاصة، أثناء ترشیحھ،

على التأكد من انتفاء ما یعیق دوام اكتسابھ عضویة الھیئة التي یترشح عنھا بالمجلس المذكور؛ 

وحیث إنھ یعود للمحكمة الدستوریة أثناء بتھا في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وفي أھلیة الترشح بصفة خاصة، النظر في الأوضاع الإجرائیة
للترشح، سواء من حیث مطابقتھا لأحكام القانون، أو من حیث استیفاؤھا

متطلبات النزاھة المقررة مبدأ للعملیات الانتخابیة، بكافة مراحلھا، بموجب أحكام الفصلین الثاني والحادي عشر من الدستور؛ 

وحیث إن الطرف الطاعن أدلى، لتعزیز مأخذه بورقة معلومات صادرة عن مدیریة التشغیل متضمنة رأیا إیجابیا للجنة المختصة، مؤرخة في 1
أكتوبر 2019 وتوقیعا لوزیر التشغیل بالموافقة على التمدید للمطعون في

انتخابھا الثانیة لمدة ثلاث سنوات؛

وحیث إن المطعون في انتخابھا أدلت رفقة مذكرتھا الجوابیة بنسخة مطابقة للأصل لرسالة مؤرخة في 8 أكتوبر 2019 موجھة من رئیس قسم
تشغیل المھاجرین والاستمرار في العمل إلى المدیر العام المساعد

للمؤسسة البنكیة التي تشتغل بھا، یخبره فیھا بالموافقة على استمرارھا في الشغل لمدة ثلاث سنوات، تبتدئ من 14 مارس 2020 إلى غایة  13
مارس 2023، وبنسخة من شھادة العمل مسلمة للمطعون في انتخابھا،

مؤرخة في 5 ینایر 2022، تفید مزاولة عملھا، وذلك منذ 2 نونبر 2001، بالمؤسسة البنكیة التي انتخبت بھا مندوبة للأجراء؛ 

وحیث إنھ لئن اكتسبت المطعون في انتخابھا صفة الأجیرة بمقتضى القرار المذكور فإنھ یبین من الاطلاع على نسخة قرار السلطة الحكومیة
المكلفة بالشغل، الصادر عن مصالحھا في 8 أكتوبر 2019، الموقع من

مدیرة التشغیل، والمستحضر من قبل المحكمة الدستوریة، أن المطعون في انتخابھا استفادت من ترخیص بالاستمرار في الشغل لمدة ثلاث سنوات،
تبتدئ من 14 مارس 2020 إلى 13 مارس 2023، وأن مدة

الترخیص الذي استفادت منھ، وھي ثلاث سنوات تقصر عن مدة الانتداب الانتخابي الذي ترشحت لھ وھو عضویة مجلس المستشارین أي ست
سنوات؛ 

وحیث إنھ لا ینال مما تقدم، دفع المطعون في انتخابھا، بأن المادة 438 من مدونة الشغل  لا تقصر سن الترشح لمندوبي الأجراء على حد أقصى
معین، ذلك أن وجھ النعي على ترشحھا، في الاقتراع  موضوع الطعن

ھو علمھا المسبق اثناء إیداع ترشیحھا، بكون مدة الترخیص الذي استفادت منھ، تقصر عن مدة الانتداب الانتخابي الذي ترشحت لھ وتصدیھا
لتمثیل الأمة بمجلس المستشارین رغم سابق علمھا بعدم دوام اكتسابھا

عضویة الھیئة التي ترشحت باسمھا، وھي ھیئة ممثلي المأجورین، بدلیل صدور قرار الترخیص في تاریخ سابق على إیداع ترشیحھا، وما أدلت بھ
المطعون في انتخابھا من وسائل إثبات، مما یعد سلوكا ماسا بنزاھة

العملیة الانتخابیة؛ 

وحیث إنھ، یتعین معھ، تبعا لمجموع الأسباب المذكورة، إبطال انتخاب السیدة أمال العمري عضوا بمجلس المستشارین، من غیر حاجة للبت في
باقي المآخذ المثارة في مواجھتھا؛  

في شأن المأخذ المتعلق بضبط لوائح الھیئة الناخبة لفئة المأجورین: 



حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى  أن "أخطاء مادیة" شابت لوائح الھیئة الناخبة لفئة المأجورین، تمثلت في عدم إدراج أسماء ما یفوق 200
من المندوبین عن المستخدمین في المنشآت وممثلي الموظفین في اللجان

الإداریة المتساویة الأعضاء المنصوص علیھا في النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة والأنظمة الأساسیة الخاصة بموظفي الجماعات
ومستخدمي المؤسسات، ینتمون إلى المنظمة النقابیة التي ترشح باسمھا الطاعن

الثالث وإلى غیرھا، مما لم یتمكن معھ ھؤلاء من التصویت وأضاع، تبعا لذلك، على لائحة ترشیح الطاعن المذكور مئتي صوت لفائدتھا، علما أن
الفارق بین آخر لائحة ترشیح فائزة ولائحة الترشیح التي وكیلھا الطاعن

ھو 45 صوتا فقط، وأن عدد الأصوات المعبر عنھا الذي كان یتعین احتسابھ ھو 18563 صوتا بدل 18517 المضمن بمحضر اللجنة الوطنیة
للإحصاء، وأنھ كان یتعین إسناد مقعد للائحة الترشیح التي وكیلھا

الطاعن الثالث؛ 

لكن،   

حیث إن الادعاء جاء عاما، لعدم تحدید أسماء وبیانات مندوبي الأجراء المعنیین، مما یكون معھ غیر جدیر بالاعتبار؛ 

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 

- من جھة، أن المترشحین باسم لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الثالث، السید میلود معصید، نشروا، في 2 أكتوبر 2021، على
صفحة رسمیة للمنظمة النقابیة التي ترشحوا باسمھا، المفتوحة للعموم

بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، شریط فیدیو انتخابي تظھر فیھ المطعون في انتخابھا الخامسة السیدة مینة حمداني ومترشحین آخرین بلائحة
الترشیح المعنیة، بقاعة الجلسات بمجلس المستشارین، كما یظھر فیھ رمز

المملكة وعلمھا في خلفیة الشریط، وكذا مجسم كبیر الحجم لعلامة تجاریة، كل ذلك في مخالفة للمادة 118 من القانون 57.11 المومأ إلیھ أعلاه، 

- ومن جھة أخرى، أن نفس المترشحین قاموا یوم الاقتراع بتوجیھ رسائل لناخبین لا منتمین، عن طریق "الكاتب العام" بإقلیم آسفي للمنظمة
النقابیة التي ینتمون إلیھا، وذلك قصد دعوتھم للتصویت لفائدة لائحة الترشیح

المذكورة، والحضور یوم الاقتراع إلى أحد مقرات المنظمة النقابیة المذكورة، على الساعة الثانیة بعد الزوال، "للتعرف علیھم"، وأن "الكـاتب العام
الوطني" لنفس المنظمة النقابیة، وجھ دعوات بھذا الخصوص لكافة

الناخبین اللامنتمین، مما أخل بتكافؤ الفرص بین المترشحین وأثر على نتائج الاقتراع موضوع الطعن؛ 

لكن،

حیث إنھ، من جھة، فإن الطاعن، أدلى تعزیزا لمأخذه، بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 15 أكتوبر 2021 انصب على
معاینة الصفحة الرسمیة للمنظمة النقابیة التي ترشحت باسمھا لائحة

الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الثالث، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت شریط فیدیو دعائیا برسم الاقتراع موضوع الطعن
تظھر فیھ المطعون في انتخابھا الخامسة بقاعة الجلسات بمجلس

المستشارین، كما تظھر في نفس الشریط علامة تجاریة، وأرفقت المعاینة بقرص مدمج یتضمن الشریط المذكور ومستخرجات منھ تضمنت ما نعاه
الطرف الطاعن من وقائع؛ 

وحیث إنھ لئن كانت مقتضیات المادة 118 تنطبق على الحملة الانتخابیة المجراة برسم الاقتراع موضوع الطعن، خلافا لما دفع بھ المطعون في
انتخابھ، فإن ھذا الأخیر نازع في صحة شریط الفیدیو المدلى بھ من قبل

الطاعن بدعوى أنھ جمع فیھ شریطین أحدھما یتعلق بالحملة الانتخابیة والثاني یتضمن مواقف المنظمة النقابیة التي ترشح باسمھا المطعون في
انتخابھم بخصوص قضایا وطنیة، وأن موضوع الشریط الذي ظھر فیھ

المطعون في انتخابھم في مقرات رسمیة یكتسي فقط طابعا تعریفیا بمواقف النقابة ولیس معدا للحملة الانتخابیة ولم یتم استعمالھ خلال الفترة
المخصصة لھا، وأن باقي الصور الفوتوغرافیة المدلى بھا یجھل مصدرھا

وتاریخ استعمالھا، باستثناء صورة تظھر الأمین العام لذات المنظمة في تجمع خطابي؛ 



وحیث إن الطرف المطعون في انتخابھ، أدلى أیضا نفیا للادعاء، بمحضري معاینتین اختیاریتین منجزین من قبل مفوض قضائي: 

-  الأول في 6 ینایر 2022 انصب على معاینة مفادھا عدم تطابق صورة المطعون في انتخابھا الخامسة مع صورتھا البارزة في شریط الفیدیو
المدلى بھ من قبل الطاعن، كما تمت فیھا معاینة شریط فیدیو آخر مرفق

بالمحضر المذكور تضمن في رأسیتھ رمز المنظمة النقابیة التي ترشح باسمھا المطعون في انتخابھم، وعبارة "انتخابات ممثلي المأجورین بمجلس
المستشارین، الثلاثاء 5 أكتوبر 2021" مضمونھ التعریف بالمنظمة

النقابیة المذكورة، وختم بدعوة للتصویت على لائحة الترشیح المذكورة، ولا یظھر فیھ أي من المطعون في انتخابھم في مقر رسمي، كما تضمنت
المعاینة تفریغا لمضمونھ وأرفقت بصور مستخرجة من الفیدیو المذكور

المنشور في 2 أكتوبر 2021 على الصفحة الرسمیة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للمنظمة النقابیة التي  ینتمي إلیھا المترشحون باسم لائحة
الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخـابھ الثالث، السید میلـود معصید.

أمـا العــلامة التجــاریة التي تظـھر في أحد مقـاطع الشریط فھي ملصقة بلافتات إحدى التجمعات العمالیة بمناسبة فاتح ماي، ولا یمكن اعتبارھا،
بالنظر للسیاق العرضي لورودھا، استعمالا انتخابیا لعلامة تجاریة، 

- والثاني في 10 ینایر 2022 انصب على تفریغ مضمون شریط فیدیو، نشر في  15 أكتوبر 2021، أي في تاریخ لاحق على إجراء الاقتراع
موضوع الطعن، بالصفحة الرسمیة للمنظمة النقابیة التي ترشح باسمھا

المطعون في انتخابھم، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفق محضر المعاینة بقرص مدمج یتضمن شریط الفیدیو وصور فوتوغرافیة
مستخرجة منھ؛ 

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الطاعن أدلى لإثبات ادعائھ، بنسخ من ثلاث رسائل موجھة من الكاتب العام للاتحاد المحلي للمنظمة النقابیة التي
ترشحت باسمھا لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الثالث،

إلى ثلاثة ناخبین لامنتمین یطلب منھم "الالتحاق بمقر الاتحاد المحلي على الساعة الثانیة بعد الزوال یوم 5 أكتوبر 2021 للتعرف علیھم"؛

وحیث إن الطرف المطعون في انتخابھ، لم ینازع في الرسائل المدلى بھا وسیلة للادعاء، بل دفع بأنھا وجھت في 28 سبتمبر 2021، اي أثناء
الحملة الانتخابیة ولیس یوم الاقتراع، مما لا تكون معھ "ممارسة لحملة

انتخابیة یوم الاقتراع، وإنما استجابة للتصویت لفائدة لائحة الترشیح المعنیة المعبر عنھا خلال الفترة المسموح بھا قانونا"؛ 

وحیث تعین رد ھذا الدفع، ذلك أن إصدار ھذه الرسائل، خلال فترة الحملة الانتخابیة،    لا ینھض حجة للقول بعدم مخالفة الفقرة الأولى من المادة
32 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین التي تنص بصفة

خاصة على أن الحملة الانتخابیة: "... تنتھي في الساعة الثانیة عشرة لیلا من الیوم السابق للاقتراع."، ذلك أن العبرة في تكییف الواقعة التي نعاھا
الطاعن، ھو في موضوع الرسالة الذي ھو دعوة لناخبین لا منتمین إلى

مقر المنظمة النقابیة التي ترشح باسمھا المطعون في انتخابھم، قصد "التعرف علیھم"، والقائم بتوجیھھا ،أي المسؤول المحلي للمنظمة النقابیة
المذكورة، وموعد اللقاء الذي یصادف ساعة بدء الاقتراع ویومھ، وھي

قرائن كافیة لثبوت مخالفة القیام بالحملة الانتخابیة یوم الاقتراع؛ 

وحیث إنھ، لئن كانت ھذه الوقائع تشكل استمرارا للحملة الانتخابیة یوم الاقتراع، فإن محدودیة نطاق ذلك، واقتصاره على ثلاثة ناخبین، یجعلھ غیر
ذي تأثیر على الاقتراع موضوع الطعن؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بإشعار أعضاء الھیئة الناخبة بمكاتب التصویت:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى عدم توصل عدد من أعضاء اللجان الثنائیة الرسمیین بإشعارات من السلطات الإداریة بمكاتب التصویت؛ 

لكن، 

حیث إن الطرف الطاعن، لم یدل لإثبات ادعائھ سوى بشكایة موجھة من الكاتب العام للمنظمة النقابیة التي ترشحت باسمھا الطاعنة الرابعة،
مؤرخة في 2 أكتوبر 2021، إلى السید وزیر الداخلیة، بخصوص عدم

توصل "العدید من المنادیب وأعضاء اللجان الثنائیة الرسمیین بالإشعارات إلى حدود ساعتھ"، مما لا ینھض حجة وحده لإثبات الادعاء؛



وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن الإشعار غیر ضروري للتصویت، طبقا للمادة 70 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، مما یكون
معھ المأخذ المثار غیر قائم على أساس صحیح؛    

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع: 

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 

- من جھة، عدم إدراج أسماء 26 من الناخبین المنتمین للمنظمة النقابیة التي ترشحت باسمھا الطاعنة الرابعة في لوائح الناخبین الموضوعة
بمكاتب التصویت التابعة لعمالة الرباط، مما أثر على النتائج التي حصلت

علیھا لائحة ترشیح الطاعنة المذكورة، إذ أن فارق الأصوات بین ھذه الأخیرة ولائحة ترشیح المطعون في انتخابھا سلیمة زیداني ھو 29 صوتا،
مما یعد مسا بتكافؤ الفرص بین المترشحین، وحرم الطاعنة من الحصول

على مقعد كان سیؤول إلیھا،

- من جھة أخرى، عدم كفایة مكاتب التصویت الستة المعدة من قبل السلطات الإداریة بعمالة الرباط لاستیعاب تصویت 2973 ناخبا، مما تعذر معھ
على "أعداد مھمة" من الناخبات والناخبین الإدلاء بأصواتھم؛ 

لكن، 

حیث إنھ، من جھة، فإن الطاعنة أدلت بمحضري معاینتین اختیاریتین منجزتین من قبل مفوض قضائي في 5 أكتوبر 2021 تمت فیھما معاینة عدم
تضمن اسم المرتب خامس عشر بلائحة ترشیحھا، بلوائح الناخبین

المعلقة بجدران ثانویة الحسن الثاني قرب مكاتب التصویت المحدثة بذات الثانویة، و كذا أسماء 25 ناخبا آخر، ضمنت أسماؤھم في لائحة خطیة
أرفقت بمحضر المعاینة مع أرقام بطائقھم الوطنیة وصفاتھم والمنشآت

والمؤسسات التي یعملون بھا، دون تحدید أرقام الناخبین ومكاتب التصویت المعنیة، وكذا بوثیقة غیر مستوفیة للشكلیات المتطلبة في محضر
انتخاب مندوبي الأجراء، ومختومة بخاتم شركة خاصة، تفید انتخاب سبعة

منھم مندوبین أصلیین للأجراء؛ 

وحیث إن یبین من الاطلاع على لائحة أعضاء الھیئة الناخبة لممثلي المأجورین، المبوبة حسب العمالات والأقالیم وعمالات المقاطعات، كما تم
حصرھا في 4 أكتوبر 2021، المستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة،

أن المرتب خامس عشر بلائحة ترشیح الطاعنة الرابعة، مقید بعمالة مقاطعات سیدي البرنوصي، ولیس بعمالة الرباط، كما جاء في الادعاء؛

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك فإن التصویت یكون سریا، طبقا لما نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
المستشارین، مما لا یمكن معھ الادعاء بتصویت عضو أو أعضاء من الھیئة

الناخبة لفائدة لائحة ترشیح محددة؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن الطاعن لم یدل سوى ب 13 إشھادا لناخبین صیغت وفق نموذج موحد أفادوا فیھا أنھم لم یتمكنوا من الإدلاء
بأصواتھم كناخبین بسبب الاكتظاظ والازدحام، مما لا یقوم وحده حجة

لإثبات الادعاء، ویكون معھ المأخذان المتعلقان بسیر الاقتراع غیر قائمین على أساس صحیح؛   

في شأن المأخذ المتعلق بتحریر محضر لجنة الإحصاء: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن نسخة محضر اللجنة الوطنیة للإحصاء، المسلم لممثل لائحة ترشیح الطاعنة الرابعة، خلا من بیان عدد
الأصوات التي حصلت علیھا كل من لائحتي ترشیح الطاعنة المذكورة

والمطعون في انتخابھا سلیمة زیداني؛ 

لكن، 

حیث إن الطاعنة أدلت، خلاف ما ادعتھ في عریضة الطعن، بنسخة من محضر اللجنة الوطنیة للإحصاء، ضمن فیھ عدد الأصوات التي نالتھا
لائحة ترشیحھا وھو 2864 صوتا، وعدد الأصوات التي نالتھا لائحة



ترشیح المطعون في انتخابھا وھو 4551 صوتا، مطابقا لما ضمن للائحتین المذكورتین من أصوات بنظیر محضر اللجنة الوطنیة للإحصاء
المودع لدى المحكمة الدستوریة، مما یكون معھ المأخذ المتعلق بتحریر

محضر لجنة الإحصاء غیر جدیر بالاعتبار؛ 

وحیث إنھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛ 

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن الموجھ ضد السید المصطفى الوجداني؛

ثانیا- تقضي :

- بإلغاء انتخاب كل من السید عز الدین زكري والسیدة أمال العمري عضوین في مجلس المستشارین، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر
2021، برسم الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورین، وتأمر بإجراء انتخابات جزئیة لشغل المقعدین الشاغرین، طبقا للمادة 92 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

- برفض طلبي السید عبد الناصر الخبولي وباقي المترشحات والمترشحین بلائحة ترشیحھ والسید المصطفى الوجداني الرامیین إلى إلغاء انتخاب
السیدات والسادة میلود معصید ونور الدین سلیك ومینة حمداني وفاطمة الإدریسي وبوشعیب علوش ومریم الھلواني في نفس الاقتراع، وتصحیح

النتائج الحسابیة التي أعلنتھا لجنة الإحصاء،  

- وبرفض طلب السیدة مریم شكیبي الرامي إلى إلغاء انتخاب السیدة سلیمة زیداني في الاقتراع المذكور؛ 

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 28 ربیع الأول 1444  

(25 أكتوبر 2022)

الإمضــاءات
اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق 

    مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندیر المومني           
     لطیفة الخال         الحسین اعبوشي                    محمد علمي                  خالد برجاوي

 


